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محضر جلسة رقم (26) الخمیس (26/12/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي الأول

محضر جلسة رقم (26) الخمیس (26/12/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (176) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظھرا

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الأول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب ریاض المسعودي –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، جدول الأعمال لھذا الیوم عبارة أربع فقرات

.(الفقرة أولاً: التصویت على مشروع قانون الخدمة المدنیة الإتحادي. (اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة*

وھو عبارة عن (100) مادة، وبما أنھ وصلتنا تقاریر من اللجان المتعددة، من اللجنة القانونیة ومن لجنة الخدمات والإستثمار یطلبون تأجیل ھذه
الفقرة لإكمال المناقشات داخل اللجان، فلذلك تؤجل ھذه الفقرة إلى جلسة أخرى وندعو اللجان المعنیة كافة بالإسراع في المناقشات وإكمال

.المداولات في ما بینھم في ما یخص القانون لإنضاجھ وعرضھ على التصویت في الجلسات القادمة

.السید رئیس اللجنة المالیة، مداخلة، تفضل

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:ھذا القانون ھو من إختصاص اللجنة المالیة وتشاركنا فیھ اللجنة القانونیة فقط، فالحقیقة

.أولاً: أنا متفاجئ بأن لجنة الخدمات ولجنة الإقتصاد والإستثمار تقدم طلب للتأجیل وھي لیست لھا علاقة بالقانون أصلاً

ثانیاً: اللجنة القانونیة شاركتنا، وبدلیل ھذه الكتب الرسمیة وھذه المحاضر التي بیننا وجلسات التصویر التي أستطیع أن أنا عرضھا، جلسنا مع
.اللجنة القانونیة وأخذنا كل الملاحظات التي ھم أرادوھا
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ھذا القانون، قانون مھم، ومضى علینا خمسة سنوات نعمل فیھ، ثلاث سنوات في الدورة السابقة وھذه السنة الثانیة الآن وأنا أعتقد أنھ یعوض عن
(118) قانون كما مذكور في نھایتھ، فبالتالي عملیة تعطیلھ أو تأجیلھ أنا أعتقد ھي غیر صحیحة لأننا نحن اللجان التي قدمت طلب لیس لھا

علاقة والتي لھا علاقة نحن أكملنا أعمالنا معھم وعرضناه على اللجنة المالیة بشكل نھائي وتم التصویت علیھ في داخل اللجنة المالیة ورفعناه
.بالتصویت قبل أكثر من شھرین

سیادة الرئیس، أنا أقول لك توجد ید في داخل مجلس النواب لا ترید أن تقر ھذا القانون لماذا؟ لأنھم یعتقدون بوجود ضرر قد یلحق ببعض
الفئآت، وھذا التوقع غیر صحیح، فبالتالي ھذا الضغط لإیقاف ھذا القانون والفترة مضى أكثر من (6) أشھر ونحن رفعناه ولذا أعتقد ھذا غیر

.مبرر ونحن نتحفظ علیھ داخل اللجنة المالیة وھذا جھد كبیر نحن قطعناه ولا یجوز أنھ كلما رفعنا ھذا القانون یرجع إلینا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نعم

.شكراً للسید رئیس اللجنة المالیة

كان أحد الأسباب التي دعت الإخوان في ھذه اللجان المعنیة لطلب التأجیل ھو أن ھذا المقترح أو ھذا القانون، مشروع القانون یقضي على أو
یحذف أكثر من (100) قرار من القرارات الصادرة بھذا الصدد ولھذا یحتاج إلى إنضاج أكثر ومناقشات أكثر وإضافةً لھذه اللجان أیضاً لجنة

.حقوق الإنسان طلبت تأجیل ھذه الفقرة

نعم، نزولاً عند رغبة اللجان وطلبھم، ولكن نطالب اللجان بالإسراع بإنھاء مناقشاتھم ومداولاتھم في أسرع وقت لكي تعرض على المجلس في
.الجلسات القادمة

.(الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة (القراءة ثانیة) لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون الإدارة المالیة الإتحادیة رقم (6) لسنة 2019. (اللجنة المالیة *

.تفضلوا

.نقطة نظام؟ بین المادة التي تأخذ علیھا نقطة نظامك

-:(النائب مثنى أمین نادر (نقطة نظام –

السید رئیس الجلسة، تحیة طیبة لكل السادة النواب، وتحیة لشعبنا العراقي الثائر ضد الفساد والمطالب بإصلاح حقیقي لا یصعب على
.المتظاھرین ما یریدونھ من إستبدال بعض الأحزاب المتسلطة

.وأنا أرید أن أقدم نقطة نظام على سیر أعمال جلسات المجلس

سیدي الرئیس، مواقیت الجلسة أصبحت تعلن بخمس دقائق قبل منتصف اللیل كسراً لقانون المجلس الذي ھو النظام الداخلي والذي ینص على أن
الجلسات یجب أن تعلن بــ (48) ساعة قبل إنعقادھا وبجدول أعمال واضح یصل إلى مجلس النواب وأعضاءه بشكل واضح ولكن ھذا الأمر

.للأسف الشدید ینتھك ولمرات عدیدة الأمر الذي یخل برصانة القوانین بل بشرعیتھا من حیث الأساس

.الرئیس في مجلس النواب لیس لھ الحق في إستغلال المنصة لإبداء الرأي حسب القانون ولا التحكم بآراء المجلس وإذا أراد أن

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھیأة الرئاسة لھم الحق في إبداء الرأي في أي موضوع

-:النائب مثنى أمین نادر –

.لیس لھم الحق، وإذا أرادوا أن یبدوا رأیھم یجب أن یجلسوا كنواب في مقاعد النواب ولیس من على منصة الرئاسة

.لیس للرئیس حق بأن یطعن في أي رأي أو یعلق علیھ أو یسخر منھ أو یھمشھ أو یشطبھ من محضر الجلسات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لم یسخر أحد من أعضاء ھیأة الرئاسة لا الرئیس ولا النائبین لم یسخروا من رأي أي نائب

-:النائب مثنى أمین نادر –

.إسمح لي، فقط اكمل، لأن عندي من الشواھد ما یكفي وھذا رأیي ویجب أن تسمعوه بسعة صدر
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الأمر الآخر، التصویت، ھذا المجلس یقر قانون للتصویت والعد والفرز الإلكتروني لكل العراق ولكنھ یمنع التصویت الإلكتروني داخل مجلس
النواب، ھذا تناقض أم غیر تناقض؟ أي أننا نطعن بكل القوانین التي تخرج من المجلس بدون تصویت، نرید تصویت إلكتروني حتى نعرف
النصاب الحقیقي بدقة ونرید التصویت الإلكتروني لكي نعرف الغالبیة متحققة أم غیر متحققة، نرید أن ینتھي الرئیس من ھذا الأسلوب الذي

.یضرب بالمطرقة على المنصة ویقول الأغلبیة واضحة

آخر مثال كان قانون التقاعد والأغلبیة رفضوا تعدیل ھذا القانون ولكنھ بدأ یأخذ المداخلات ویؤثر على المجلس ولم یقبل التصویت الذي حصل
ً في المجلس وغیر التصویت بالشكل الذي یرید ھذا غیر مقبول، المتظاھرین لا یریدون قانوناً یعید إنتاج ھذا النظام، المتظاھرین لا یریدون قانونا
یأتي بأغلیة الأعلى من الأصوات الذي قد یمثل (10%) من أصوات الناخبین، یریدون شخصاً یتجاوز الــ (50%) من الأصوات، لماذا تسكتون
على ھذا الذي یجري في المجلس؟ نرید أن تثبتوا ھذه الأجھزة الإلكترونیة من الجلسة القادمة وإلا سوف نطعن بكل القوانین ونحن الآن مجموعة
مع ھذا الرأي ومن من الإخوة والأخوات النواب یشاركوننا وقاطعوا ھذه الجلسة ویكسروا النصاب لكي نخرج ونحتج على مثل ھذه الطریقة في

.إدارة الجلسات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لیس لك الحق في دعوة النواب إلى كسر النصاب وإنما لك الحق بأن تخرج بذاتك

.شكراً

.السادة النواب، رجاءً، النائب مثنى أمین، لك الحق على ذاتك ولیس على الآخرین

 

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

.أثني على ما ذكره النائب مثنى أمین، وھي ملاحظة مھمة وضروري أن نھتم بھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.مداخلة؟ أم نقطة نظام؟ إذا مداخلة لا أقبل

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.لا، لیست مداخلة

المادة (38) ثانیاً، لدینا تقریر یخص الموازنة وما أنفق في ھذه الموازنة، الیوم الشعب العراقي خرج متظاھراً ومطالباً بالخدمات وھناك مشاریع
متوقفة بالقرار (347) لسنة 2015 ونسبة ما تم إنفاقھ في موازنة 2019 تقریباً (57%) ووزارة النفط نسبة الصرف بالموازنة صفر،

.(%والمحافظات البعض منھا (17

.لذلك المقترح أن تكون إستضافة في الجلسات المقبلة للمحافظین في مجلس النواب لمعرفة المشاكل التي تقف حائل دون تمثیل الموازنة

مع وجود وزارة المالیة وممثل الحكومة ووزارة التخطیط، ما ھي الأسباب التي أدت إلى توقف المشاریع وعدم صرف الموازنة؟ الیوم الشعب
.یتظاھر ومجلس النواب أدى ما علیھ بأمانة والموازنة (133) تریلیون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً، وصلت الرسالة

.اللجنة المالیة، السید رئیس اللجنة المالیة وبالتنسیق مع الحكومة، إستضافة المحافظین في الجلسات القادمة في اللجنة المالیة لمتابعة ھذا الأمر

.نعم، إمضي بالقراءة، قراءة التقریر

.السید رئیس اللجنة المالیة، تفضل بقراءة التقریر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

سیادة الرئیس، رئیس لجنة الإقتصاد والإستثمار یقول لم أقدم طلب تأجیل، رئیس لجنة الخدمات یقول لم أقدم تأجیل، أي لجنة قدمت طلب تأجیل
على؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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أي تأجیل؟ تأجیل قانون المالیة؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.قانون الخدمة الخدمیة، كلاھما موجودان ویقولان نحن لم نقدم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة لدیھم طلب تأجیل

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.سیادة الرئیس، أنت قلت لي لجنة الخدمات ولجنة الإقتصاد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة المالیة، تفضلوا بقراءة التقریر، الفقرة ثانیاً، قانون الإدارة المالیة، تفضلوا

.نقطة نظام، السید رئیس اللجنة القانونیة، تفضل

-:(النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن (نقطة نظام –

:السید رئیس مجلس النواب

أولاً: بخصوص قانون الخدمة المدنیة نحن كلجنة قانونیة قدمنا طلب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالیة لكون المشروع حسب النظام
الداخلي متعلق بإختصاصات اللجنة القانونیة لأن فیھ تنظیم للعقوبات وتنظیم للمراكز القانونیة وإلغاء (118) قرار لمجلس قیادة الثورة المنحل،

وھذا معلوم لدى حضراتكم ولدى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأنھ من إختصاص اللجنة القانونیة ولیس من إختصاص اللجنة المالیة،
.ھذا بخصوص قانون الخدمة المدنیة

ثانیاً: بخصوص قانون الإدارة المالیة، المقترح الآن الموجود حول تعدیل قانون الإدارة المالیة حسب المادة (122) من النظام الداخلي، كل
مقترحات القوانین یجب أن تحال إلى اللجنة القانونیة لدراستھا وإعداد التقریر حول المقترح، ھذا المقترح لم یمر باللجنة القانونیة لذلك أطلب من

.سیادتكم إحالة المقترح على اللجنة القانونیة حسب المادة (122) من النظام الداخلي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة المالیة، تفضلوا بقراءة التقریر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

سیادة الرئیس، قضیة ھذا القانون ھو من الدورة السابقة وھو من الإختصاصات الحصریة للجنة المالیة واللجنة القانونیة تقدم إستشارات فقط
وقدمت إستشاراتھا وتمت مناقشتھا بإحترام كبیر لھذه الملاحظات وتم عقد جلستین مشتركة وإتفقنا على الصیغ النھائیة والیوم العودة إلى الوراء

.غیر مقبول وھذا من إختصاصاتنا ومعروف وقانون الخدمة في ما یتعلق بالموظف ھو إختصاص اللجنة المالیة فقط

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة المالیة، إمضي بقراءة التقریر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ تقریر مقترح قانون الإدارة المالیة الإتحادیة رقم (6) لسنة 2019

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

المداخلات في مناقشة ھذا المشروع ثلاث مداخلات دكتور انعام الخزاعي، الدكتور عمار طعمة، عطوان العطواني، من یرید المداخلة؟

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

في الوقت الذي نثمن فیھ جھود اللجنة  المالیة في إیجاد مخرج مناسب للوضع المالي الراھن وتأخر وصول موازنة 2020 نود الإشارة إلى أن
المادة (1) من التعدیل المذكور لا غبار علیھا وستعزز الأستثمار لكن بخصوص المادتین (2) و(3) فأن التعدیل یواجھ عقبة وھي المصادقة

على الحسابات الختامیة، حیث یشُیر التعدیل بأن البیانات المالیة المصروفة فعلاً تعُد أساس لبیانات السنة الجدیدة، المشكلة ھي ان المصروفات

لأ لأ ً
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الفعلیة تتطلب تقدیم الحسابات الختامیة والمصادق علیھا وھذا غیر ممكن نظراً لعدم مصادقة المجلس على حساب السنوات الأربعة الأخیرة یعني
ان موازنة 2019 لم تقدم حساباتھا الختامیة كیف یمكن تبني بیانات فعلیة فیھا وأعتمادھا للسنة القادمة؟

وردت في التعدیلات المذكورة أیضاً مصطلح المصروفات الفعلیة أكثر من مرة دون الإشارة إلى المشتقة من الحسابات الختامیة المصادقة علیھا
عدم الإشارة إلى ذلك في تعدیلات تخص المصروفات الفعلیة قد یؤسس إلى عُرف مالي خطیر مستقبلاً وھو أعتماد بیانات فعلیة غیر دقیقة من

.لدن المجلس وینطوي ذلك على تغطیة واضحة لأوجھھ الھدر والفساد المبطنة في تنفیذ الموازنة

من جانب ثاني لا یمكن المصادقة على الحسابات الختامیة لعام 2019 دون تدقیق حساب السنوات منذ عام 2014 ولغایة عام 2018 كونھا
مرتبطة جمیعاً، من جانب ثالث لا یمكن الأعتماد على مصروفات فعلیة لأي موازنة تبتعد عن موازنة العام السابق حصراً لأن الظروف المالیة

تختلف، آخر موازنة تم مصادقتھا في حساباتھا الختامیة ھي موازنة عام 2013 كان سعر برمیل النفط الواحد فیھا ھو (100) دولار، علیھ
:فیجب أن تضُاف ما یأتي من أجل تصحیح القانون بالشكل الصحیح

.(أولاً: تثبت الحسابات الختامیة للسنة السابقة حصراً  في تعدیل المادتین (2) و(3

.ثانیاً: الأجتھاد في تدقیق حسابات السنوات الماضیة وھي من مسؤولیة اللجنة المالیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: الغرض من تعدیل المادة (13) البند(ثانیاً) و(ثالثاً) ھو تمكین صرف المبالغ للمشاریع الأستثماریة المستمرة في حال تأخر إقرار الموازنة،
وھذا مطلب صحیح بنفسھ ولكن قد تضمنھ النص الأصلي للقانون والفرق بین النص الأصلي للقانون والنص المقترح للتعدیل أن الأول أن كان

یسمح بالصرف للمشاریع الأستثماریة المستمرة أیضاً ولكنھ یقیدهُ وفق مقیاس الذرعات المنجزة بینما النص المقترح یجیز الصرف أستناداً
لذرعات العمل المستمرة من قبل المقاول دون ان یقید مقدار الصرف بمقیاس وضابطة تضمن التناسب بین المنجز الفعلي من العمل  وما یقابلھ

من تخصیص مستحق، ونعتقد ان النص الأصلي أدق كما أنھ یجید الصرف للمشاریع الأستثماریة المستمرة فأنھ یضبطھا بمقیاس واضح ولا
یسمح بصرف أموال أي من نسبة المنجز، وأظن ان النص المقترح قد یمنع جواز صرف بنسبة (80%) من كلفة المشروع للمقاول وأن كان

.على أرض الواقع قد أنجز فقط نسبة (30%) وھذا فیھ منفذ لھدر المال العام

ثانیاً: یعتبر النص المقترح في حال عدم إقرار الموازنة لسنة معینة البیانات المالیة المصروفة فعلاً أساساً للبیانات المالیة لھذه السنة، ویعتبر
أیضاً من ضمن المصروف الفعلي ما تم صرفھ للمشاریع الأستثماریة وأن لم ینجز ما یقابلھا من نسبة في المشروع على أرض الواقع ویحتسبھُ

كأساس لتحدید الموازنة العامة وعلى ھذا الحال قد یشتري المقاول كل المبلغ المخصص للمشروع الأستثماري دون ان ینجزهُ لأن النص المقترح
لم یقُید الصرف بقید المنجز زرعھ من الذرعات على عكس النص الأصلي الذي قیدَ الصرف بمقدار ما ینجز من الذرعات، لذا أعتقد أن بقاء

النص الأصلي أولى لأنھ یحقق الغرض المذكور وھو جواز صرف التخصیصات للمشاریع الأستثماریة المستمرة في حال عدم إقرار الموازنة
.ولكنھ یمنع صرف أكثر من مما یستحقھُ ویقابلھُ من انجاز للمشروع على أرض الواقع

ثالثاً: یفترض ان التخصیصات المنصوصة في الموازنة للمشروع الأستثماري أما محددة لمشروع فترة أنجازهً لا تتجاوز السنة وفي ھذه الحالة
إذا تأخر الإنجاز إلى السنة اللاحقة یدعو إلى مُحاسبة من تأخر في الإنجاز ولیس إیجاد حل للتقصیر لأن معنى ذلك سنساوي بین من یحرص

على أنجاز العمل وبین من یتھاون ویقُصر وعندھا لا یجد المُقصر المحاسبة على تقصیره عملیاً، أولى ان یكون المشروع ضمن خطة متوسطة
المدى لسنوات متعددة وفي ھذا الحال أن تقدیرات مراحل المشروع توزع على تلك السنوات في نفس مشروع الموازنة لسنة البدء في ذلك

.المشروع ویستمر الصرف وفقاً لتلك الخطة

رابعاً: نعتقد أن قانون الإدارة المالیة یمثل الجزء الثابت في تنظیم وإدارة النشاط المالي للدولة ویمثل قانون الموازنة السنویة جزء متحرك ومرن
.الذي یمكن ان یتضمن تلك الاستثناءات بقدرھا وضمن سنة مالیة معینة ولیس صحیحاً ان یتحول الثابت إلى تكییف للوضع الإستثنائي

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

شكر وتقدیر إلى الأخوة في اللجنة المالیة على ھذه لمبادرة لذلك لتمكین المحافظات والوزارات من الأنفاق على المشاریع المستمرة في عام
2020 ولغرض ان یأخذ ھذا التطبیق وھذا التشریع حیز التطبیق ومساحة أوسع ألا أننا نتفق بأنھ یتم الأعتماد على تنفیذ وتمویل المشاریع
المصادقة علیھا في عام 2019، ھناك مشاكل في الواقع في بغداد والمحافظات الأخُرى ھنالك مشاریع تمت المصادقة علیھا وتم أعلانھا

كمشاریع مستقبلیة ولم تتم المباشرة في النھایة حصل تمویل المشاریع المستمرة والمتعاقد علیھا في الواقع یكون ھناك حیز ضیق غیر قابل
للتغییر، لذلك أطلب من الأخوة في اللجنة المالیة بأن یكون الباب أوسع ویلتزم الوزراء والمحافظین في تمویل وتنفیذ المشاریع المصادق علیھا

من قبل وزارة التخطیط، أما فیما یتعلق تسویة الحسابات الختامیة فطالما ھناك مشاكل في السنوات الماضیة وبالإمكان الأعتماد على تسویة
.الصرف المالي كواقع حال ولیس تسویة حاسبات ختامیة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

كانت مداخلتي على قانون التقاعد أنا أشكر اللجنة المالیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مداخلتك على قانون التقاعد؟
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-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

.على قانون التقاعد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لم نصل إلى قانون التقاعد الآن الفقرة مقترح قانون الإدارة المالیة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

.أحتفظ بحقي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تحتفظ بحقك في الفقرة القادمة

-:النائب عباس یابر عوید –

أبرز ما وردً في المشروع حسب ما طرحتھ اللجنة المالیة تدویر جمیع المبالغ الممولة من قبل الخزینة العامة للدولة وللمشاریع، أقترح أن تكون
تدویر ھذه المبالغ على إعادة تخصیص كافة النفقات المخصصة  ضمن موازنة 2019 والغیر مصروفة أیضاً من المحافظات التي شھدت 

تظاھرات وإضرابات سواء كانت ممولة أو غیر ممولة في عام 2019 على الموازنات التشغیلیة والبترودولار والمناطق الحدودیة
والاستراتیجیة الفقر والنفقات التشكیلیة، كما أقترح أیضاً أستضافة المحافظین لغرض الوقوف على المشاكل التي أدت وتسببت إلى عدم صرف

ھذه المبالغ أنا من محافظة واسط بنسبة (7%) صرفت من الموازنة، فحقوق المحافظین ضروري ان تعُاد وكل المحافظات التي شھدت
.تظاھرات وإضرابات یجب ان یكون نص التعدیل الممولة وغیر الممولة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أولاً یجب التأكید على الحكومة وھذا من صلاحیاتھا على ان ترسل الموازنة إلى مجلس النواب الآن مع وجود أكثر من (450) ألف تم إعادتھم
إلى مؤسسات الدولة و (108) ألف تقریباً وزارة الدفاع، (64) ألف وزارة الداخلیة، (20) ألف جھاز مكافحة الإرھاب تقریباً (100) ألف الى

الحشد الشعبي، تقریباً أیضاً الحشد العشائري یصل إلى (30) ألف تحتاج إلى تخصیصات مالیة فضلاً عن ذلك العاطلین عن العمل فیجب ان
نؤكد كمجلس نواب على أرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب لقراءتھا ومناقشتھا لأرتباطھا بشرائح مھمة من أبناء الشعب العراقي،

ً الملاحظ المصروف من الموازنة إجمالاً (57%) وھناك تفاوت في بعض الوزرات والمحافظات ووزارة النفط ما تم صرفھ ھو صفر تقریبا
سبب تأخیر إقرار الموازنة والغایة والأسباب الموجبة من ھذا التعدیل ھو التدویر ونحن مع التدویر ومقترح اللجنة لأنھ سبب أننا أقرینا الموازنة

في الشھر الواحد وفي الشھر الرابع صادقت علیھ مجالس المحافظات أوصلت إلى وزارة التخطیط ثم أعُیدت وادى ذلك إلى التأخیر فبالتالي
التعدیل مھم بتدویر جمیع المبالغ الممولة من قبل الخزینة العامة في الدولة مع التأكید على أستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط وھذه مھمة

الحكومة لأنھ لیس من الانصاف المحافظات المنتجة للنفط والبصرة على سبیل المثال (85%) من إیرادات الدولة الیوم من البصرة ولم نذكر
.ذلك في ھذا الموضوع وأتمنى التأكید على المخصص للمحافظات وبذمة الحكومة

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

اعتقد أنھ التفاتة مھمة في حال تأخر إقرار الموازنة وتأخر وصولھا وعدم تدویر الأموال تكون مشكلة كبیرة وأذكر مثال على أھمیة ھذا التعدیل
في قانون الإدارة المالیة، لدینا في بعض المحافظات تعاقدت مع دوائر الصحة على أجھزة طبیة بسبب الظروف الحالیة توقف التجھیز أو تأخر

التجھیز تم اخطارھم من قبل وزارة المالیة بضرورة إیقاف ھذه التعاقدات الأجھزة الطبیة تم تجھیزھا على النصف یعني ان كل جھاز متعلق
بالجھاز الآخر أعتقد ان ھذا التعدیل سوف یحل لنا مشاكل وأنا أستملت طلبات من دائرة صحة البصرة بھذا الصدد، اعتقد أننا بھذا القانون سوف

نحل ھذه مشكلة، لكن أشار التعدیل الى قضیة تدویر الموازنة أو المشاریع الأستثماریة لدینا في وزارة الصحة ولدینا في دائرة صحة البصرة
الكثیر من المشاریع معتمدة على الجانب الآخر معتمدة على التشغیلیة لدینا أرسال مرة إلى العلاج في خارج العراق ولدینا أرسال أو أستقدام
أطباء وكوادر طبیة من خارج العراق وكلھا بالجانب التشغیلي في الموازنة التشغیلیة الذي نطالب بھ والذي نقترحھ أنھ في الإضافة للمشاریع
.الأستثماریة الجانب التشغیلي في القضایا الطبیة في القضایا صحیة یصُار إلى أضافتھ كمقترح أیضاً الجانب التشغیلي في المشاریع الصحیة

-:النائب فلاح عبد الكریم الراضي –

جھد طیب من اللجنة المالیة بھذه الخصوص موضوع تدویر الأموال أعتقد أن ھذا الموضوع جداً مھم وأنا اتمنى أن یتم تدویر كل الموازنة لا أن
یدور قطاع دون قطاع ثاني أنا أتمنى موازنة السنة الماضیة الجاري جمیعھا یتم تدویرھا لكن الیوم نحن في محافظة بابل أعتقد لدینا مبالغ الآن

نسبة الصرف وصلت لدینا إلى ما یقُارب (26-27%) ففي النھایة ھذه الأموال والآن توجد ھناك أستعجال في صرف ھذه الأموال إذا تم تدویر
ھذه الأموال لا یكون ھناك أستعجال في صرف ھذه الأموال وأخص بالذكر منھا یوجد عشرون ملیار على دائرة صحة بابل وتم صرف منھا

(7) ملیار وبقى منھا (13) ملیار الآن ویریدون ان یحضروا أجھزة غیر جیدة، ففي النھایة إذا تم تدویر ھذه الأموال سوف یكون من الممكن ان
تكون فرصة كافیة للتعاقد على أجھزة جیدة وأجھزة رصینة وأتمنى لو أن المشاریع الاستثماریة وغیر الأستثماریة والتشغیلیة وغیر التشغیلیة كل
ھذه الموازنة لكي تتمكن محافظات الوسط والجنوب ومحافظاتنا من صرف الأموال التي تخصصت لھا ضمن موازنة عام 2019 والذي أتمناه

.من الأخوة والسادة النواب ان یھتموا بھذا الموضوع موضوع تدویر الأموال وموضوع قانون الإدارة المالیة
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-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

ھل نحتاج أنھُ فقط ندور عن المبالغ، أم نعطي صلاحیة للوزارات؟ نمُدد الصلاحیة للتعاقد على المشاریع المقرة في خطة عام 2019 بمعنى
آخر، نحنُ إذا بحثنا البالغ من عام 2019 الى عام 2020 ھل ھي نعمل بھا للمشاریع المستمرة فقط أو جمیع المبالغ؟ إذا جمیع المبالغ یجب أن

.نعُطي صلاحیة لرئیس جھة التعاقد بالتعاقد على مشاریع 2019 في 2020 لأن إذا لم تأتي موازنة لن یستطیع أحد التعاقد

السؤال الأخر، الذي ھوَ عكس ھذا السؤال، ھل ھذا تشریع من لدینا حتى نسُاعدھم على الفشل، فشل في صرف الموازنة بصورة صحیحة،
مضى علیھم عام لماذا لم یصرفوا؟ لماذا وزارات صرفت(8,7%)؟

الموضوع الأخر: نحنُ إذا لم تأتي موازنة ماذا یحصل؟ إذا عملنا ھذا وسفَ نعُطي مجال أوسع حتى لو تتأخر الموازنة، إخواني نحنُ ھنا في
حالة مُتناقضة بالضبط، یعني إذا مرة نمضي ھذا التعدیل سوفَ نشُجع الحكومة، حكومة تصریف الأعمال أو التي سوفَ تأتي، إذا جاءت؟ أنھُ

تتأخر للموازنة ویقول ُلك المبالغ مدورة وصلاحیة تعاقد لدینا، إذا لم نعُطیھا ربما الدولة تتوقف، ھنا علینا أن نفكر بصورة صحیحة، ما ھو
الشيء الذي نعُطیھ بالضبط في ھذا القانون، وننبھ أن ھذا لھذهِ السنة فقط، أنا أود إطلاق التدویر لكل السنین، فإذا وضعناهُ في الإدارة المالیة ھل

.سوفَ ینطبق فقط على 2019، 2020 أم على باقي السنین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید الدراجي حضرتك عضو في اللجنة المالیة، ما أعطیت ھذهِ التساؤلات باللجنة في مناقشاتك، ما أعطیت ھذا الرأي حتى یضُمِنوھا في
.التقریر

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.أنا لم أجلس ھناكَ، أنا أقول رأیي أمام مجلس النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سوفَ یجیبكَ السید رئیس اللجنة أو اللجنة لاحقا

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

شكر موصول إلى اللجنة المالیة، على ھذا القانون، لأنَ ھذا القانون یحفظ حقوق محافظات الوسط والجنوب بسبب الأوضاع الراھنة
والمظاھرات لأنھُ لن تصُرف حتى 10% من الموازنة التشغیلیة والإستثماریة نحنُ نطلب من اللجنة المالیة تدویر كل المبالغ بالموازنات

.المخصصة للمحافظات ولیسَ الممولة وإنما كل المبالغ المخصصة لكل محافظة المفروض تدُور لعام 2019ھذا أولاً

أیضاً طلب للجنة المالیة أن یضُمن داخل القانون ھو إستمرار المحافظات بالإعلان ولیس یتوقف لغایة 31/12 نحنُ شرعنا قانون،  -2
المفروض المحافظات تستمر بالإعلان لحین أن تأتي الموازنة لعام 2020 لأن إذا وَقفَوا الإعلان بالمحافظات أیضاً لن یكُمِلوا ھذهِ المبالغ عام
2020، الطلب الثالث مِنَ اللجنة المالیة، محافظة بابل لھا خُصوصیة لأنَ ھُناكَ مشروع مجاري بمبلغ (تریلیون) وھذا المبلغ ھوَ لن یدُرج لا

بالخطة الإستثماریة ولا أیضاً في الموازنة التشغیلیة ھو ھذا غَرَض بریطاني، نطلب مِنَ اللجنة المالیة أنَ ھذا المبلغ یدُور لانَ إلى ھذهِ اللحظة لم
یحُال ھذا المبلغ وأعتقد بعدَ خمسة أیام ینتھي ھذا المبلغ ویذھب ربما إلى غیر محافظة وھذا مطلب جماھیري ومطلب المتظاھرین في محافظة

.بابل ، أطلب مِنَ اللجنة أن یدُوره داخل موازنة عام 2020

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

سیدي الرئیس، ھُنالِكَ أجور التمویل الصحي البالغ عددھا مبالغ جداً طائلة، ھذهِ نستفاد منھا في المؤسسات الصحیة، والأن ھي قید الرجوع الى
میزانیة الدولة  الدولة، لذلكَ نطلب إستثنائھا وأن تكون ھذا التمویل الذي قیمتھُ (67) ملیار ضمنَ المؤسسات الصحیة حصراً، فنطلب أن یتم

.تدویرھا أن شاء الله خلال ھذا القانون وضمن التعدیل

-:النائب برھان كاظم عبدالله المعموري –

.شكراً سیادة الرئیس، شكر موصول الى اللجنة المالیة

أعتقد ھذا القانون من القوانین المھمة، نحنُ الذي نعَرِفھُ الموازنة عندما یشُرعھا مجلس النواب من المفترض أن یتم متابعتھا من قِبل الجھات
الرقابیة على الحكومة، بالتالي نحنُ أخذناھا منذ عام  2006 وإلى ھذهِ اللحظة ھي الموازنات تصل إلى المحافظات وبعدھا ترُجع الأموال وأي

أنجاز لمشاریع مھمة في البلد لا توجد، بالتالي نحنُ ھذا القانون قانون مھم، أعتقد یجب أن یكون ھناك ضابط أساسي مثل ما تكلم الأخ (محمد
الدراجي) تدویر الأموال، نحنُ مع تدویر الأموال نعم لكن أنا من أسأل الأن الموازنة 2019 ما الذي أنُجزَ مِنھا بالتالي الحكومة والوزارات

المعنیة الموجودة، نحنُ شعبنا الیوم منتفض، فرص عمل لا توجد، خدمات لا توجد، ناس كلھا محتاجة، بالتالي نحنُ أموالنا تبقى داخل الوزارات
وداخل المحافظات ولا تصُرف لا لمشاریع، لا لقطاع خاص، ولا لجلب إستثمارات، بالتالي نحتاج من اللجنة المالیة أن یكون ھناكَ ضابط

.أساسي عندما یتم تدویر ھذهِ الأموال یجب أن لا نجعلھا سائبة للحكومة التنفیذیة وعلى كیفھا تداورھا ولا تھتم بإنجاز حتى المشاریع

-:النائبة ھدى سجاد محمود –
ً
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.شكراً سیدي الرئیس، شكر موصول للإخوان في اللجنة المالیة

یقیناً الإخوان في اللجنة المالیة، عندما ذھبوا الى تعدیل مقترح مشروع القانون بمقترح لتدویر الأموال خیر دلیل لدیھم أنَ ھناك تلكؤ واضح في
الجھات التنفیذیة على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظین، لذلكَ أنا كُنتُ أتمنى الإخوان في قانون الإدارة المالیة یبُینوا لنا أو یضعوا نوع
من الضوابط التي تحُتم على الوزارات والمُحافظات بصرف الأموال خلال مدد زمنیة نحنُ الأن كلنا نسُأل لماذا لم تصرف المحافظات، لماذا لم
تصُرف الوزارات؟ المحافظات كانوا یقولونَ السبب تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ھم والوزراء رفعناھا لھم في الإصلاحات، المحافظین كانوا

یعُللون التلكؤ وإقرار الموازنة من قِبل مجالس المحافظات رفعنا مجالس المحافظات وجعلنا یدهُ مبسوطة حتى یسیر في المشاریع التي تھم
المحافظة وینھض بواقع الخدمات على المستوى الصحي، التعلیمي، للأسف یبدوا المحافظین لیس علیھم جھة رقابیة غیر مجلس النواب الذي

نحنُ نرسل لھُ كتاب بھذهِ الأوضاع شھرین أو ثلاثة أشھر المحافظ یرفض أن یستلم الكتاب، والله أنا لیسَ لديَ صادر، لكن یعرف یوُقع عقود، لا
نعرف أین جالس یوقع عقود محافظتھ، ھذا التلكؤ الواضح جداً والذي ینعكس سلباً على التظاھر والمطالبة بحقوق المواطنین، علاجھُ أن تكون

ھناك عین رقابیة ضابطة، یعني إذا نحنُ الیوم لا نحُاسب المحافظة التي صرفت، أنا أسأل الإخوان في اللجنة المالیة، ماھيَ نسب الإنجاز لتنمیة
الأقالیم في المحافظات، وما ھوَ المعیار المعتمد لدى المحافظات في الصرف عندما أرى محافظة (س) صرفت 80% من موازنتھا، لكن

محافظة (ص) صرفت 3% أو 7% أینَ الخلل؟ ھذا المحافظ أولاً الناس واقفة في الشارع بسبب سوء الخدمة، وأنا عِندَ أعطائي لھُ (100) أقالیم
أقولُ لھ إذھب حَسِن وضع مُحافظََتكُ، أذھب قدم خدمة صحیة، یعني أنا الیوم أتصل بوزیر الصحة ومدیر التربیة في المحافظة یقول تنمیة

الأقالیم یقُطرونَ علینا بالقطارة، بعد المشاریع یجب أن یروا فیھا (كومشنات) لا أعلم أن یعُطوھا إلى شركات، لذلكَ الذي أدعوه صادقة إیما
محاسبة المحافظین بشكل دوري ومحاسبة المحافظات المتلكئة بالصرف ووضع ألیات في قانون الإدارة المالیة یلُزم المحافظات والمُحافظین

.والوزراء بالصرف خلال فترات زمنیة متوافرة

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

.شكراً سیدي الرئیس، شكر موصول الى اللجنة المالیة

حیثُ في ھذا التعدیل سوف یفتح المجال للأموال التي لم یتم صرفھا في المحافظات، ونخص بالذكر محافظة بغداد، حیثُ قبل ثلاثة أو أربعة أیام
كانَ لدینا إجتماع مع السید وزیر المالیة وبحضور عدد كبیر من النواب لأن إلى الأن لم تصُرف الأموال إلى محافظة بغداد، كیفَ تستطیع

المحافظة تنجز المشاریع وإلى الأن الأموال غیر مصروفة؟ ولھذا سیادة الرئیس نطالب وزارة المالیة بالتعاون في صرف أموال محافظة بغداد
في ھذهِ الفترة حتى تستطیع المحافظة إنجاز المشاریع المخصصة، أیضاً المشاكل التي مرت بھا محافظة بغداد من تبدیل المحافظین وھناكَ

أوراق كثیرة لم یعثر علیھ المحافظ الجدید من أجل تمشیة ھذهِ المشاریع، نطُالب كنواب بغداد أن تستمر إدراج المشاریع والتعاقد لھذهِ الأموال
.للسنة القادمة لحین إقرار الموازنة حتى تستطیع المحافظة العمل بصورة جیدة وتقدیم الخدمات المناط بھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة النواب، تعرفونَ ھذا المقترح جاءَ أصلاً بسبب تأخر وصول الموازنة الى مجلس النواب، وبغُیت المحافظة على التخصیصات المالیة
لمحافظاتنا الجنوبیة والوسط، قامت اللجنة المالیة مشكورة بھذا العلاج الآني حتى نستطیع إنقاذ جزء من التخصیصات لإدامة المشاریع، لذلك

ھذهِ التساؤلات وھذهِ الأمور التي طرحتموھا ھذهِ كلھا سوف یتم مناقشتھا داخل اللجنة المالیة ونفضل أن نسمع رأي الحكومة أیضاً قبل أن ننتقل
.إلى رأي اللجنة المالیة، السید ممثل الحكومة ھل لدیكم رأي حولَ ھذا الموضوع

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.شكراً السید رئیس الجلسة، المجلس الموقر

حقیقةً ھناكَ توجھ للحكومة على أن یضمن قانون الموازنة تدویر الأموال للمحافظات لھذهِ السنة، وكمقترح نحنُ نؤید أن یضمن قانون الإدارة
المالیة فقرة أن یكون بالتدویر، لكن یكون وفقَ شروط، یعني في حال الظروف القاھرة أو مثل ما حصلَ لدینا من الممكن أو أن یكون ھناكَ نسب

إنجاز متدنیة، ضمن ھذهِ الشروط من الممكن أن یطُرح بھا التدویر للسنوات القادمة، فنحنُ نؤید أن یتضمن القانون ھذهِ الفقرة من التدویر وفق
.شروط معینة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

إبتداءً سیادة الرئیس، الذي تفضلت بھِ الدكتورة (إنعام) مھم، لكن حقیقة نحن أمام مشاكل تحدث قاھرة، عدم إقرار الموازنة أي مثلاً عام 2014
جعلَ دیوان الرقابة المالیة عاجز عن إكمال موازنات عام (2015،2016،2017،2018) لأن 2014 إذا لم تعُتمد وإذا لم تسَُوى حساباتھا
الختامیة لا یمكن بأي حال من الأحوال تصفیة الحسابات للسنوات اللاحقة، ھذا الموضوع طبعاً قضیة إعتماد البیانات جاءَ بطلب من دیوان

الرقابة المالیة لمعالجة أمر موضوع ھو مُكبیلھم الأن لا یجعلھم یعملون، الأن موازنة عام 2020 بسبب الظروف الحالیة أیضاً قد لا یتم إقرارھا
وإرسالھا إلى مجلس النواب، بالتالي عام 2021 لا یمكن إتمام حساباتھا الختامیة ما لم نضع نص في كیفیة التعامل مع المصروفات الفعلیة التي

حدثت في موازنة عام 2020، فأصبحت كأنھُ تعتمد ھذهِ البیانات السنة السابقة للسنة التي لم تقُر فیھا الموازنة وتعُرض على مجلس النواب
لغرض إقراره، أنا لا أقول أنَ ھذهِ الحالة مثالیة، ھي حالة لمعالجة خطأ، لكن ھذا الخطأ ھوَ غیر مقصود إنما خطأ تعلم الظروف المحیطة أو
الظروف القاھرة ھيَ من تجُبر الحكومة أو مجلس النواب لعدم إقرار بعض السنوات، مسألة التأكد من السیولة دكتور (عمار) سأل نحنُ لدینا
تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ھيَ حاكمة، بالتالي ھذا القانون فقط سوفَ نضیف التأكد من السیولة النقدیة حتى یكون ضابط وضامن لتوفر

الأموال قبل الإدخال في عملیة صرف فعلي، ولكن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الصادرة عام 2014 ھيَ حاكمة لكل ھذهِ النقاط ھي عملیة
.الصرف وآلیات الصرف، ھي تعلیمات حاكمة ولا یمكن تجاوزھا بالضبط
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-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

التعلیمات حاكمة ولا یمكن تجاوزھا، الكثیر من السادة النواب تكلموا عن تدویر الموازنة التشغیلیة، ھي تلقائیاً الموازنة التشغیلیة تدَُور (1/12)
كل قانون الإدارة المالیة وحتى القدیم إنھ في حالة عدم إقرار الموازنة یتم صرف (1/12) من الموازنة الجاریة وجمیع المؤسسات والوزارات
بالتالي لا تحتاج إلى أن نذكرھا، أما مسألة الموازنة المخصصة بالكامل یعاد تدویرھا، ھذه قضیة صعبة جداً، أنتم تعرفون الموازنة المخصصة

عندما تذكر وتقر عادة تذكر أرقام تخمینیة ولیست أرقام حقیقیة موجودة في الصندوق حتى تكون مضمونة الحصول، نحن نفترض مبیعات النفط
تتم والإیرادات غیر نفطیة تتم وجمیع القروض التي أقرت تتم وبعدھا ھذا التخصیص ممكن أن یتم (100%) فإذا كان ھنالك عجز والقروض

أكثر من (75%) لا تكتمل إجراءاتھا، وبالتالي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ندور المبالغ المخصصة لأنھا مبالغ غیر موجودة بالأصل في
موازنة الدولة فنكتفي بالممول، لكن علینا ان نضع ضابط حقیقة وأنا مع ذلك في التعدیل الأخیر أن یكون التمویل متساوي لجمیع المحافظات دون

تمییز بین محافظة ومحافظة أخرى، یعني مثلاً لدینا محافظة تم تمویلھا (60أو 70%) نعطیھا جمیع ھذا التدویر وأحتمال ھناك محافظة بسبب
ظروفھا لم تمول سوى (30 أو 40 %) ھذا الضابط سوف نبحثھ في النسخة النھائیة إن شاء الله. إستمرار صلاحیة التعاقد أمر خطیر جداً لأنھ

ھذا معناه لا تكون ھناك قیمة لأصل الموازنة یعني إذا تم وضعھ في قانون الإدارة المالیة ندور المبالغ ونعطي صلاحیة الإستمرار ونعطي فسحة
.للحكومات القادمة أن لا تحتاج للتصویت على الموازنة أصلاً لأنھا تحتاج أصل الموازنة حتى تغطي من الناحیة القانونیة كل إجراءاتھا التعاقدیة

في الموازنة الداخلة في الخطة ھي ملزمة إذا لم تكن في ھذه السنة في السنة القادمة تدخل في إلتزاماتھا أن تتأكد من وجود السیولة النقدیة
المتوفرة، أما عدم وجود السیولة النقدیة تضعنا في موقف حرج مع تعاقدات لا نستطیع أن ندفع ثمنھا ھذه یتحملھا المحافظ والوزیر الذي تأخر

.إلى بعد (31/12) ولم یقم بواجبھ

إخوان، محاسبة المسؤولین أو المحافظین أمر وارد، ولكن نحن لم نقم بھذا التعدیل لأجل المحافظین والوزراء بل تم إجراء التعدیل لأجل
المواطنین، المتضرر ھو المواطن لیس المتضرر المحافظ ولا الوزیر حتى نعاقبھ ولا نسأل عن ھذه المبالغ، المحافظ إستجوبھ أو یقُال او یسُجن

.في الأخیر المواطن ھو المتضرر

متابعة تنفیذ الموازنة حسب ما ذكرھا السادة النواب نحن لدینا لجنة فرعیة لمتابعة تنفیذ الموازنة ولدینا لجنة فرعیة لمتابعة القروض والدیون،
ونحن نطالب دائماً ولدینا بیانات متكاملة لجمیع التساؤلات التي طرحت الآن في داخل الموازنة، الست (ھدى سجاد) طلبت نسب الإنجاز، ونسب

الإنجاز موجودة وأكید متفاوتة من محافظة الى محافظة أخرى، وھذا التفاوت أتى بسبب إستقرار بعض المحافظات دون إستقرار المحافظات
الأخرى ھذا أعطى صلاحیة، والسبب الثاني الحكومات المحلیة ومجالس المحافظات في بعض المحافظات كانت عائق أمام إقرار خطة إعمار

المحافظة، أي أن بعض السادة المحافظین ذَكر في إجتماع سابق بأن مجلس المحافظة یوم (22/9) أقر خطة إعمار المحافظة بعد ما أرسلت لھم
في شھر الخامس، أربعة أشھر موجودة في داخل المجلس لذلك كنا نفكر لو بقیت مجالس المحافظات أن نضع حد أعلى (15) یوم إذا مجلس

.المحافظة لم یوافق تعتبر الخطة مصادقة ویبدأ المحافظ بإكمالھا

لدینا خطة إن شاء الله إذا أتت الموازنة القادمة نحن لدینا عمل كبیر مع وزارة التخطیط ووزارة المالیة أن تكون الموازنات القادمة موازنة برامج
وأداء، وموازنة البرامج والأداء ترسل على مدى ثلاث سنوات وتقر على مدى ثلاث سنوات، بالتالي ننتھي من مشكلة عدم الإنتھاء في الوقت

.المحدد سوف تكون ثلاث سنوات یكون لدیھ مجال كبیر للدخول بإلتزامات

إحترامنا وتقدیرنا لجمیع الملاحظات التي ذكرت من قبل السادة النواب، ما تم ذكره سوف نأخذه بإھتمام بالغ، وما سوف یذكره یستطیع السادة
.النواب الحضور للجنة المالیة لطرح ما لدیھم وسوف یجدون آذان صاغیة لسماع جمیع ما سوف یطرح

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة أعضاء اللجنة المالیة ھل لدیكم أي ملاحظات، إنتھت المداخلات، المداخلات في وقتھا تسُجَل ثم بعدھا یعطون الجواب

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

نشكر اللجنة المالیة للجھود التي بذلتھا في إبراز ھذا المشروع، مشروع قانون الإدارة المالیة ومتابعة جمیع المبالغ الممولة من قبل الخزینة وھذه
المقترحات والتعدیلات، نحن نرى إن قانون الإدارة المالیة یحتاج إلى دراسة شاملة حقیقة خاصة في موضوع النفط، ومن المفضل في موضوع
النفط أن یكون ھناك إقرار لقانون النفط والغاز، وھناك بعض المقترحات والتعدیلات التي سوف نسلمھا للجنة المالیة مكتوبة وشكراً جزیلاً لكافة

.الجھود

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

المادة (115) في النظام الداخلي، في كل جلسة أو في كل تقریر أو مناقشة أتمنى من اللجان عندما تعرض المقترحات أو التقریر تكون ھناك
رؤیة كاملة في داخل التقریر، المادة (115) واضحة وأنا أنطلق من النقطة أو السطر الرابع (وترفق في تقریرھا نصوص التشریعات محل

التقریر ومذكراتھا الإیضاحیة ویجب أن یتضمن التقریر الآراء المختلفة التي قد تكون قد أبدیت من قبل أعضائھا في الموضوع) وأنا أنطلق من
.السید (الدراجي) كونھ أحد أعضاء اللجنة المالیة كان من المفروض أن تطرح جمیع الرؤى المتفقة أو المخالفة في التقریر وھذا ضروري جداً

.أنا أشكر رئیس وأعضاء اللجنة المالیة، وأنا أنطلق من محافظة واسط ومن الكلمة التي إنطلق منھا الدكتور (ھیثم) ھي خدمة للمواطنین

دكتور ھیثم، المواطنین خرجوا في المظاھرات والإعتصامات نتیجة سوء الخدمات وبالتحدید أنا أتحدث عن محافظة واسط، قانون الموازنة
الإتحادیة التي تم إقرارھا في نھایة شھر كانون الثاني ھناك كانت رؤیة وتفرد بالقرار والسلطة من بعض المحافظین في بعض المحافظات،
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والمظاھرات مضى علیھا ما یقرب ثلاثة أشھر فإن السادة المحافظین كانوا متقصدین بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في عدم الإنطلاق
بالمشاریع وإحالتھا للشركات، أنا أتحدث عن واقع حال وكنت متواصلة مع بعض المشاریع التي تضمنت في قانون الموازنة الإتحادیة، كان
الطرح كالتالي السید المحافظ یقول السید وزیر التخطیط، نتمنى من اللجنة المالیة أن تثبت ھذه النقطة وأن تكون ھناك أوقات زمنیة محددة

تفرض إرادتھا وإرادة وزارة المالیة ووزارة التخطیط على السادة المحافظین، لأنھ یكون ھناك تسویف ومماطلة ویكون ھناك قرار إنفرادي من
.قبل السادة المحافظین

.وفي ذات الوقت أطلب من السید ممثل الحكومة

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب

بالنسبة للجزء الاول من المداخلة، ھي مداخلة وجیھة ویجب أن یتضمن التقریر الآراء المخالفة، ویوجھ السادة رؤساء وأعضاء اللجان في
.تقاریرھم اللاحقة إدراج الآراء المخالفة أثناء مناقشات اللجنة

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

ھناك في إجابة اللجنة المالیة عدم إستطاعتھا في تدویر المبالغ غیر ممولة ھذه المبالغ أصلاً موجودة ومخصصة للمحافظات وكان ھناك خلل
كبیر وسبب رئیسي مخصصة، أي المحافظات الأخرى عندما تصادق في الموازنة كیف تم الصرف وباقي المحافظات لم تتحصل ھذا سبب
وجیھ أین ذھبت نسبتھا؟ أین تحولت مبالغھا؟ نحن لدینا في محافظة واسط ھناك مدارس فیھا ثلاث وجبات وفي الصف الواحد (60) طالب،

المدراس لم تبنى ھذه المبالغ مخصصة للمدراس شوارع منھارة بنى تحتیة لا توجد وخصوصاً في الجانب الأیمن، شارع صحیح لا یوجد طرق
لا توجد ھذه المبالغ ھي أساساً إستحقاق للمحافظة، ھذه المبالغ المخصصة من البترودولار ضمن المنافذ الحدودیة، ھذه المبالغ حق للمحافظة،
مبالغ البترودولار كیف تتم تخصیص ھذه المبالغ؟ محافظة واسط ھناك (300) ملیار سوف تعود، كیف نرُجِع ھذه (300) ملیار ونحن لیس

.لدینا ولا مدرسة جیدة ولا مستشفى صحیحة ولا شارع صحیح

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

.أنا لدي تعقیب على كلام الدكتور ھیثم

في ما یتعلق بالمشاریع الجدیدة، یعلم الجمیع أن موازنة عام 2019 أعِدت في عام 2018 وھناك مشاریع تم إستكمال جمیع متطلباتھا وإدراجھا
في عام 2019 وتخصیص مبالغ لھذه المشاریع، وقسم من ھذه المشاریع تم إعلانھا كمناقصة، لم تتمكن المحافظة وأنا أتحدث عن بغداد ھناك
مشاریع إستراتیجیة في (أبو غریب، النھروان، المعالف، سبع البور وناحیة الوحدة) تم إعلانھا في عام 2019، وھذا في الواقع اللجنة المالیة
تأخذ بنظر الإعتبار إمكانیة التعاقد في عام 2020 على إعتبار إن ھناك تخصیصات مالیة إحتسبت على ذمة ھذه المشاریع وھذا ھو المقصود

.ولیس المقصود مشروع جدید لم یعلن في عام 2019

السید رئیس اللجنة المالیة، أنا أتحدث عن المشاریع التي أدرجت في عام 2019 وتم إعلان قسم منھا ولم یتم التعاقد، ویجب ترك فسحة للمحافظ
.حتى یتعاقد علیھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

إبتداءً وتعلیقاً على ما ذكرتھ الدكتورة إیناس، لیس ھناك رأي مخالف، السید الدراجي لم یطرح ھذا الرأي في اللجنة المالیة حتى نضمن ذلك،
وھو طرحھ رأي بصفتھ نائب ولیس عضواً في اللجنة المالیة ومن حقھ أن یطرح ما یرید، ولكن ھذا ما طُرِح لم یطرح ولم ھناك رأي مخالف

.في داخل اللجنة المالیة ونحن حریصین على الشفافیة وعلى ذكر جمیع الآراء في تقاریرنا التي تقدم إلى مجلس النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب

.نحن وجھنا ھذا الكلام في حالة وجود رأي مخالف عندما لم یذُكَر في اللجنة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

المسألة الثانیة، الخطأ الذي یحصل حتى یعرف السادة أعضاء مجلس النواب، ھناك بعض المحافظات منذ عام 2003 ولحد الآن لم تغیر كادر
دائرة التخطیط في المحافظة، أي أصبح كادر التخطیط الموجود في المحافظة لدیھ خبرة كبیرة جداً بالتعامل مع وزارة التخطیط وكیفیة إخراج

المشاریع، كل سنة وزارة التخطیط تدُرب ھذا الكادر إلى إن بعض المحافظات في جلسة واحدة تحسم إدراج جمیع الخطة للمحافظة المعنیة،
ولكن للأسف أغلب المحافظات كلما أتى محافظ یخرج جمیع الكادر المُدرب في المحافظة ویأتي بموظفین جدد ویذھب إلى وزارة التخطیط لا

یعرف من أین یبدأ وأین ینتھي؟ وكلما یعطونھ أمر من وزارة التخطیط یتأخر شھر أو شھرین حتى یتمكن من الإجابة، المسؤولیة یتحملھا
المحافظین بالدرجة الأساس، لأن الكوادر المدربة مع الأسف تخضع للمحاصصة والمنسوبیة، فیخرجون صاحب الخبرة والذي یجید العمل مع

.وزارة التخطیط ویأتون بالشخص الذي لیس لدیھ علاقة ولا خبرة بعملیة الإدراج

أ لأ ً أ أ أ



1/13/2020 محضر جلسة رقم (26) الخمیس (26/12/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/12/26/محضر-جلسة-رقم-26-الخمیس-26-12-2019-م/ 11/13

.إخوان، أعود مرة أخرى سوف أعطي مثلاً بالأرقام حتى یكون واضح للسادة النواب الذین سألوا عن المخصص

الموازنة تتحدث عن قیم تخمینیة عن ما سیدخل للعراق وما سینفق عندما نقول موازنة 2020 ھي لیست موجودة الآن مخزونة لديّ، مثلاً نتوقع
أن یدخل لنا في عام 2020 (100) ألف ویصرف (100) ألف، وإذا دخل لنا (70) ألف ھل من الممكن أنت نصرف (100) ألف؟ القضیة
فیھا نسبة وتناسب، أنا أرغب عادة أن یصل التمویل للمخصص لكن لیس من الممكن لأن القروض لا تستكمل والإیرادات ممكن أن لا تغطى

بالكامل وأسعار النفط ممكن ان تتغیر وكمیة المنتج ممكن أن تتغیر، بالتالي ھذا ینعكس الممول حسب المثل الذي یقول (الجود من الموجود) أي
.الموجود لدیك ھو الذي یوزع، فالمخصص شكل آخر والممول شكل آخر ولا یمكن إعادة تدویر المخصص لأنھ صلبھا في الموازنة

وأنا اقول لكم یا إخوان، الموازنة للعام 2020 مضى علیھا ثلاثة أشھر في مجلس الوزراء ولم ترسل لأنھ ھناك نقص (48) ترلیون دینار لیس
لدینا إمكانیة لتمویلھا وتسدیدھا، زادت الرواتب مع التوقیفات التقاعدیة من (52) ترلیون إلى (66) ترلیون دینار (14) ترلیون زادت الرواتب،

یعني ھذه السنة إذا جاءت الموازنة وتمكنا أن نغطي جزء منھا فإقتصاد عام 2021 مھدد بالإنھیار، فلا نتدخل كثیراً في القضایا التي فیھا بعُد
مالي لأنھ في الحقیقة لا یمكن إنجازھا بأي حال من الأحوال، فلنلتزم بالذي نستطیع فعلھ ھذا ھو المھم، ، فلیس لھا إمكانیة بعد فنحن سوف نھدم

مصارفنا ونھدم خزینتنا بسبب قراراتنا لأننا نحل أزمة بأزمة، قرارات الحكومة الأخیرة كانت تحتاج إلى مراجعة لأنھ سببت زیادة كبیرة جداً في
.الموازنة التشغیلیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تم سماع أن ھناك مقترحات من الحكومة حول ھذا المقترح نرجو الأخذ بنظر الاعتبار وأیضاً ھناك مقترحات من اللجنة القانونیة بحسب المادة
(122) من النظام الداخلي اللجنة القانونیة لھا الحق أن تعطي المقترحات بمقترح القوانین، لھذا نرجو من اللجنة المالیة أن لا ترفع ھذا المقترح

.إلى التصویت إلا بعد أن تزودھا اللجنة القانونیة بمقترحاتھا، یجب كتابھ مقترحاتكم وتقریركم وأعطوھا إلى اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.ھذا القانون إذا لم یقر قبل 31/12 لا یوجد لھ قیمة قانونیة ولا یوجد أثر لھ أبداً

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ممكن الایام الباقیة الیوم أو غداً أو بعد غداً یعني قبل العرض للتصویت الاتفاق مع اللجنة القانونیة، واللجان الاخرى السادة النواب كل نائب كل
ً لجنة عند اقتراح یرجى الاسراع في تقدیم الاقتراح إلى اللجنة المالیة ومع اللجنة القانونیة، بالنسبة إلى توصیة استضافة السادة المحافظین ایضا

.تقوم لجنة الاقالیم والمحافظات بالتنسیق مع اللجنة المالیة لاستضافة السادة المحافظین

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

السید رئیس اللجنة المالیة المحترم والسادة الأعضاء تعدیل جید ولكن الحقیقة السید الرئیس قانون الادارة المالیة ھو ما عانیناه طبق ما عانیناه من
صرف الأموال داخل محافظاتنا المحافظات الوسط والجنوب كانت من البیروقراطیة المالیة والإداریة، مثلما قلت في الجلسة السابقة جھد كبیر

.،وجبار اللجنة المالیة في ھذا القانون، ولكن نحن نعتقد أن

أولاً: الأخ العزیز رئیس اللجنة المالیة والأخوة الأعضاء الحقیقة أن أعتقد أن قانون الادارة المالیة قانون مھم وجھد جبار، الحقیقة للجنة وفیھ
أنصاف حقیقي والیوم ھذا التعدیل ھو یتماشى مع خدمة المواطنین الذین في سبب الأحداث وبسبب سوء الإدارة كثیر من الأموال تصل إلى نھایة
العام یحتاج لھا تدویر، لكن نحتاج أن تضاف مادة في ھذا التعدیل إلى قانون الادارة المالیة وھي أن كل محافظة أو إقلیم غیر منتظم بمحافظة لا
یسلم وارداتھ إلى الحكومة الاتحادیة تستقطع مباشراً قیمة ھذه العائدات من حصة الموازنة سواء كانت محافظة أو إقلیم، أي مبلغ یحدد ولا تسلم

الموازنة إلا بعد تحدید قیمة ھذه الاموال، یعني الیوم المحافظات یوجد بھا ضرائب ویوجد بھا كذا وإلى آخر تسلم خیر على خیر لا تسلم تستقطع
.من قیمة موازنتھا

ثانیاً: السید الرئیس محافظاتنا النفطیة مثل محافظة واسط تطلب ملیار ومئتان ملیون دولار من بترودولار إلى  2017 ولیس  2019 لدینا منفذ
حدودي وایضاً المنفذ الحدودي تقریبا حوالي ما یقارب (20) ملیار ھذه كلھا ما تصبح لھا صیغة أو تفصیل آلیة صرفھا، مثلاً نأخذ ما یقابلھا

ضمانات سیادیة أو نأخذ ما یقابلھا كذا طریقة تمویلھا أو صرفھا أتمنى من السید رئیس اللجنة المالیة المحترم والأخوة الأعضاء أن توضع ھذه
المواضیع بنظر الاعتبار أن الناس سوء الخدمات أكید الفساد المتفشي أدى إلى ھذه المظاھرات نحتاج أن یكون ھناك عدالة بالتوزیع وعدالة

.بالتسلیم  لوزارة المالیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب ننتقل إلى الفقرة التالیة

.(الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. (اللجنة المالیة*

ً في ما یخص ھذه الفقرة ھناك طلب وتواقیع من مجموعة نواب السادة النواب وأیضاً من لجنة الاقتصاد والاستثمار بتأجیل ھذه الفقرة، وأیضا
.ھناك عدم إتفاق داخل ھیأة رئاسة المجلس على وضع ھذه الفقرة في جدول الیوم ویطلبون التأجیل

.نعم، قانون التقاعد
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-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

نحن طبعاً كنا كلجنة مالیة قدمنا طلب رسمي برد ھذا القانون ورفضة، ولكن السید رئیس مجلس النواب في الجلسة السابقة عرض ھذا الموضوع
وحسب ما یقول بأنھ لم تحصل موافقة مجلس النواب على قضیة الطلب الذي طلبناه، لذلك نحن مضینا فیھ وقرأ قراءة أولى بعد القراءة الأولى

الحقیقة لا یجوز الاعتراض علیھ من حیث المبدأ من حیث المبدأ في القراءة الاولى، لذلك أنا أقترح نحن نقرأ قراءة ثانیة الیوم وإذا یوجد أي
.إشكال بعملیة قانون المالیة نصوت علیھ ممكن قبل التصویت

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة لیس رفض وإنما تأجیل القراءة الثانیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

السید الرئیس یوم 31/12 قانون التقاعد سوف یتم إقراره ویجب أن یكون الفاصل بین القراءة الثانیة والتصویت أربعة أیام، یعني إذا تم تأجیل
إلى جلسة الأحد أو الأثنین القادم معناھا الأربعة أیام سوف تصبح بعد 31/12 وبالتالي لیس یوجد لھ قیمة قانونیة معناھا أصلاً سوف یلغى، أنا

.ھذا بالمناسبة أنا أعطي التوضیح الى السیدات والسادة النواب ھم أصحاب القرار باستمراره أو من عدمھ

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.في البدایة نھنئ إخواننا المسحیین في العراق

ما یتعلق بقانون التقاعد، یعني الكل یعلم أن نوعاً ما أصبح ھناك تسرع وضغوطات في وقتھا وأصبح تسرع بإقرار القانون، ویوجد ھناك بعض
الملاحظات على بعض الفقرات یمكن حتى لیست المواد بصورة عامة، الیوم الذي شھدناه في جدول الاعمال صراحة قضیة عجیبة التمدید

الموجود أعتقد یمس وزارة الخارجیة أو السفراء نحن عندنا الصحة أھم من وزارة الخارجیة عندنا التعلیم أھم من وزارة الخارجیة عندنا وزارة
الداخلیة أھم من وزارة الخارجیة ویمكن یوجد وزارات ثانیة یوجد بھ خبرات تجاوزوا الـ (60) سنة نحن من غیر المعقول أن نضع فقرة تخص

.تعدیل القانون فقط على السفراء السفیر من غیر المعقول أن یصنع قنبلة نوویة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، ماذا تقترح؟

 

 

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

نحن نقترح أن یعالج الموضوع بصورة عامة أما نعطي مده سنة كاملة یعني مدد إلى (61) ھذا طبعاً بالتعدیل أما الطلب الذي أرسل من قبل
الحكومة، والحكومة طلبت ویعرف الدكتور ھیثم واللجنة المالیة أعتقد 30/6 لكن لا نعرف طلبھم یطلبون لكل الوزارات؟ أم حصراً الصحة لأن
في وقتھا كان مخصص لوزارة الصحة، أنا أتمنى یعطي استثناء كامل لكل الوزارات أو نخص الوزارات الذي نحن محتاجین الیھا مثلاً الكفاءات

.في الداخلیة والتي بالصحة وبالتعلیم

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

الاخوة النواب یعرفون القراءة الأولى والقراءة الثانیة نقرأ ما أتى من الحكومة حصراً بقناعتنا أو بغیر قناعتنا مكتوب خطأ وجملة داخلة بجملة
بالأخیر نقرأ القراءة الثانیة مثل ما أتت، النیة المتوفرة لدى اللجنة المالیة في حالة فتح القانون والاستمرار بتشریعھ وإدخال الأطباء الاختصاص
والأستاذ البروف لمدة معینة وأي آخر ممكن أن نتفق علیھ في داخل اللجنة وداخل مجلس النواب، لكن بالقراءة لا یمكن تعدیل القراءة في القراءة
الثانیة والقراءة الثانیة تقرأ ما أتى من الحكومة وفي حالة التصویت بالصیغة النھائیة ممكن أن نظیف ما سوف یطلبھا السادة النواب واللجان أن

.شاء الله

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ممثل الحكومة تم الإستماع إلى ھذه المناقشات حول ھذا المشروع ما ھو رأي الحكومة في ھذا الموضوع؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نحن سبق قبل فترة وأرسلنا كتاب إلى رئاسة مجلس النواب بخصوص قانون التعدیل مشروع التعدیل وصل وبعد ذلك تم أرسال كتاب ووضعنا
بھ فقرتین الفقرة الاولى أن یكون ھناك استثناء للقطاع الصحي قد یكون لیس كل القطاع الصحي یوجد قطاعات على سبیل المثال الصیدلة وطب

الأسنان لأن ھؤلاء لا یحتاجون لأن الدولة موجود یوجد بھ عدد كافي ولكن بقیة القطاعات الصحیة الحقیقة یحتاج یعني إذا تعطوني بعض
الوقت، نحن حالیاً ھناك أكثر من (60) مركز صحي بدون طبیب وفي الوقت الحالي في غضون سنة احتمال (110) مراكز جدیدة سوف تدخل،
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یعني أنا الـ (60) طبیب لا یوجد مركز (110) من یدخل ماذا سیحصل؟ بالتالي ھناك حاجة فعلیة أن نجد حل للقطاع الصحي للأطباء بصورة
عامة، وبنفس الوقت یوجد نقطة معینة ھو الاحالة إلى التقاعد یوم 31/12 یصبح إحالة إلى حوالي (200,000) یخرجون إلى التقاعد حسب

التقدیرات، ھل أن دائرة التقاعد العامة تستطیع أن تكمل ملفات ھؤلاء (200,000)؟ ھل یكونون بمقدورھم أن یعطي مكافئات التقاعدیة؟ نحن
الذي نخشاه أن ھؤلاء (200,000) دائرة التقاعد العامة سوف یأخذ وقت طویل بالتالي ھؤلاء (200,000) یبقون بدون رواتب، وبنفس الوقت

نعین أحد مكانھم لأن ھو غیر محذوف كلیاً من الخدمة الوظیفیة لأن أوراقھ لم تكتمل وبالتالي یوجد عندنا وجھة نظر أخرى أن یبدي عملیة
التقاعد لھذه الموالید ابتدأً من 31/12 إلى 1/6 یعني على مراحل ممكن تفویج المتقاعدین حسب الموالید الثلاث أو حسب الاختصاص بحیث لما

نصل یكون نحن أنجزنا التقاعد ولا یوجد عندنا فراغ ومناصب شاغرة أیضاً بالدولة، والدولة كانت قادرة على أن تسد التقاعد والمكافئة المالیة
وأیضاً التعیین، نحن نركز على ھذه النقطتین، التي ھي القطاع الصحي والتاریخ التدریجي للتقاعد إلى 1/6 وأیضاً أنا كنت أتمنى الأمر لكم أن

یعطي فسحة مثل ما تریدون إلى أي جزء من الحكومة للاختصاصات النادرة والدولة العراقیة احتمال تفقدھا في الاختصاصات الأخرى وفق أي
.شروط أخرى كانت محدد لا بأس أنتم أقروھا ولكن أن نعطي ھذه الفسحة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.وصلت كل الرسائل، الفقرة ھذه نمضي بالقراءة الثانیة وندع القراءة الثانیة مفتوحة في الجلسات القادمة

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

.ھذا ما موجود في نص الحكومة بالقانون لكن نحن سننظر في بقیة الاختصاصات الطبیة والتعلیمیة والتربویة

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، نبقي القراءة الثانیة مفتوحة للجلسة القادمة، نكمل القراءة الثانیة لھذا المشروع

.ترفع الجلسة یوم إلى الاثنین القادم

.رُفعت الجلسة الساعة (3:45) ظھراً


